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  آلیات الحمایة  الإقلیمیة  لحقوق الإنسان

                                                                                                                             
  عبد المنعم بن أحمد،. د                                       

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                        
  جامعة الجلفة                                        

  : مقدمة  
لیس في ھذا المیثاق ما یحول دون قیام  ( :أنھ من المیثاق على 52 المادة نصت     

ة تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدولي ما یكون تنظیمات أو وكالات إقلیمی
ً مادامت ھذه التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة ونشاطھا  ً فیھا ومناسبا العمل الإقلیمي صالحا

أنظمة  إنشاء، كما دعت الجمعیة العامة إلى )متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا
  .مایتھا و ترقیتھا،قصد ح إقلیمیة لحقوق الإنسان

، ولا ننكر يالأوروبو ي، إذا أقررنا بفعالیة الحمایة في النظامین الأمیركولیس خفیا     
ھا ، بأجھزة و ھیاكل دون الحقیقة إذا قلنا ببقاء الحمایة الإفریقیة و العربیة تراوح مكان

ة التالیة تجسید حقیقي للحمایة و في سبیل بسط ھذا الموضوع نقف عند الإشكالیترقیة و
  ؟ وق الإنسانإلى أي مدى جسدت الآلیات الإقلیمیة حمایة فعالة لحق:

علیھ نحاول في ھذا العمل بیان الآلیات الإقلیمیة في مجال الحمایة سواء الحمایة و    
أخیرا الوقوف عند التجربة الأفریقیة و الأوروبیة، أو الأمریكیة لحمایة حقوق الإنسان ثم

  :  بیة في حمایة حقوق الإنسان و على ھذا نأت تفصیل ذلك فیما ھو آتإبراز المحاولة العر
  و الأمریكیة لحقوق الإنسان  ةفعالیة الحمایة الأوروبی: المبحث الأول 

المحاكم المختصة دلیلا اكل العملیة واللجان المتخصصة ولا یمكن أن یكون وجود الھی
    كافیا للقول بوجود حمایة لحقوق الإنسان، بل       

و لا یمكن أن نصدر حكما قاطعا بالقول أن الدول الأوروبیة و الأمریكیة وصلت إلى 
لكن و ھیاكل متخصصة ، و قحقیقة الحمایة ، لكون أن مجتمعاتھا تتوفر على مواثی

لكونھا مجتمعات تتمتع بقیم إنسانیة و استعداد حضاري و فكري لقبول ھذه الحمایة و 
  .تجسیدھا بل و تفعیلھا 

من خلال المعالجة الأوروبیة و الأمریكیة نجد أن الأولى أضحت تعمد في الحمایة  و   
، في حین أبقت و استمرت الثانیة بالعمل وفق نظام )المطلب الأول(على جھاز واحد 
  ) المطلب الثاني( اللجنة و المحكمة 

  .المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان كھیئة وحیدة للحمایة: المطلب الأول
لحقوق الإنسان وفق نظام الجھاز  ةفي البدایة یجب أن نشیر إلى أن الحمایة الأوروبی    

الوحید تعد التوجھ الحدیث للحمایة، و قبل بیان تكوین و مھام المحكمة، نقف أولا عند 
  .القدیم  ينظام الحمایة الأوروب

  نظام الحمایة القدیم : الفرع الأول
الإنسان أدوات قانونیة للحمایة، تتمثل أساسا في مجلس حددت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

  .أوروبا و اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، و أخیرا المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
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  . 176مجلس أوروبا: أولا 
بالشخصیة القانونیة الدولیة، یمارس اختصاصاتھ من  عیعد المجلس منظمة دولیة تتمت    

  .لجنة الوزراء، و الجمعیة البرلمانیة و الأمانةخلال الأجھزة التالیة 
في  177ومن أھم ما قام بھ المجلس التوقیع على الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان     
مادة  69، و تضم الاتفاقیة 1953و التي دخلت حیز النفاذ في سبتمبر  04/11/1950

  .تتكون من خمسة أقسام و تعتبر معاھدة جماعیة 
  نة الأوروبیة لحقوق الإنسان اللج: ثانیا 
تأمینا لاحترام الدول الأطراف للالتزامات : من الاتفاقیة على أنھ  19جاء في المادة      

  : التي تعھدت تلك الدول بمراعاتھا وفقا للاتفاقیة الحالیة تشكل 
  .لجنة أوروبیة لحقوق الإنسان  -
  .محكمة أوروبیة لحقوق الإنسان  -

عددا من الأعضاء بعدد الدول الأطراف، دون أن یتجاوز  و تضم اللجنة الأوروبیة
و لكل دولة من الدول الأعضاء أن تقترح . التمثیل على عضو واحد من جنسیة واحدة

من  24ثلاثة أسماء یكون من ضمنھا أثنین على الأقل من جنسیتھا ، و وفق المادة 
ن العام لمجلس أوروبا أیة الاتفاقیة یجوز لأیة دولة أن تحیل إلى اللجنة عن طریق الأمی

 شكوى أو تحفظ عن خرق أحكام الاتفاقیة 
و تتكون اللجنة من عدد أعضاء موازي لعدد أعضاء الدول الأطراف ، و تعمل على 
دراسة الشكاوى المقدمة من الأفراد و الدول  وتسعى إلى التوفیق و إیجاد تسویة للنزاع  ، 

رائھا إلى مجلس الوزراء دون القیام بنشر و إن عجزت عن ذلك تحیل القضیة مشفوعة بآ
و ینبغي على المتضرر رفع دعواه إلى المحكمة في غضون ثلاث أشھر من  رالتقری

  .تاریخ الحالة التقریر من اللجنة إلى مجلس الوزراء  
و نشیر إلى أن مجلس الوزراء یعتبر ھیئة تنفیذیة تعمل على تنفیذ الأحكام الصادرة 

ول وظیفتھ من ھیئة تنفیذیة إلى ھیئة تقریریة لھا صلاحیات النظر عن المحكمة ، و تتح
في القضیة، ولھا حق سماع الأطراف و القیام بما تراه مناسبا من إجراء في حالة فوات 

  . 178میعاد الثلاث أشھر دون رفع الشكوى إلى المحكمة

                                                
بلجيكا و الدانمارك و فرنسا و ايرلندا و ايطاليا : و الدول المؤسسة للمجلس هي 1949ماي  05تم إنشاء المجلس في   176

الوسيط في :  عبد الكريم علوان خضيرانظر في ذلك . و لوكسمبورغ و المملكة المتحدة و هولندا و السويد و النرويج
  .  139، ص   1997القانون الدولي العام ، الكتاب الثالث ، مكتبة الثقافة و النشر و التوزيع ، الأردن ، 

  
جاء في المادة الأولى من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لكل إنسان يخضع لولاية الدول الأطراف، و المقصود  177

  .الحماية للكل إنسان و لو من غير مواطني الدول الأطراف ذلك مد حكم الاتفاقية و ما تحتويه من وسائلب
  

حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية المحتويات و الآليات ، :  قادري عبد العزيز  178
  . 120، ص  2003دار هومة ، الجزائر ، 
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  المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان : ثالثا 
أعضاء ینتخبون عن طریق  179حقوق الإنسان من سبعةتتكون الجنة الأوروبیة ل     

الاقتراع السري ، یتمیزون بكفاءاتھم العالیة في مجال حقوق الإنسان، مدة عضویتھم ست 
سنوات، یجوز إعادة انتخابھم أكثر من مرة و یجرى انتخابھم من قضاة الدول الأعضاء ، 

ت ، و یملك كل عضو في من قبل الجمعیة الاستشاریة لمجلس أوروبا بأغلبیة الأصوا
المجلس ترشیح ثلاث قضاة اثنان منھم على الأقل یحملان جنسیتھ و تمتد مدة العضویة 
لتسع سنوات و تنتخب المحكمة رئیسھا و نائبا لھ لمدة ثلاث سنوات و تقوم المحكمة 

  .بتفسیر أحكام الاتفاقیة و تسویة المنازعات التي تطرح أمامھا 
وتطبیق الاتفاقیة الأوربیة  مة لكل القضایا التي تتعلق بتفسیر، یمتد اختصاص المحكو    

لحقوق الإنسان ، والتي تحال إلیھا من قبل الدول الأعضاء المتعاقدة أو من قبل اللجنة 
  .الأوربیة لحقوق الإنسان 

و یطرح النزاع على المحكمة من الدولة الطرف في الاتفاقیة التي یحمل المعتدى علیھ     
، و الدولة الطرف في الاتفاقیة التي رفعت النزاع إلى اللجنة الأوروبیة لحقوق  جنسیتھا
  .الإنسان 

من الاتفاقیة نلتمس أنھ لا یلجأ إلى المحكمة سوى اللجنة و  48و باستقراء المادة     
الدولة التي یكون الضحیة من رعایاھا ، أو تلك التي لجأت إلى اللجنة أو الدولة الطرف 

مما یتعین معھ القول بمنع الأفراد أو المنظمات غیر الحكومیة و مجموعات  .المعنیة 
  .الأفراد من حق الالتجاء إلى المحكمة إلا عن طریق اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

و من جھة ثانیة فإن الاتفاقیة أشطرت لسریان الاختصاص الإلزامي للمحكمة 
  180بإعلان سابق یوجھ إلى المحكمة  ضرورة اعتراف الدولة الخصم بذلك الاختصاص

من الاتفاقیة ضرورة استنفاذ وسائل الطعن الداخلیة، و تسعى  26و تشترط المادة     
اللجنة إلى محاولة التسویة الودیة للمشاكل المطروحة أمامھا و علیھا في كل الأحوال 

  . إعداد تقریر بذلك
  : ا یلي و كما اشترطت الاتفاقیة جملة من الشروط نوجزھا فیم

  أن تتعلق الشكوى  بخرق الحقوق الواردة في الاتفاقیة  -
  .أن لا ترفع الدعوى أو الشكوى من مجھول -
من تاریخ إحالة الملف من  181أن ترفع الشكوى في الآجال القانونیة أي ثلاث أشھر -

  .لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء

                                                
الأوروبية لحقوق الإنسان،   ةمن الاتفاقي 40عملا بأحكام المادة تنعقد المحكمة من سبع قضاة    179

  .يوجد من بينهم قاض يحمل جنسية الدولة الطرف في النزاع 
مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، :  عمر سعد االله  180

  . 197، ص  1993

  .لحقوق الإنسان  من الاتفاقیة الأوروبیة 47المادة   181
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  . أن لا تكون الشكوى  معروضة للتسویة الدولیة -

نة الوزراء بمجلس یجوز للمحكمة أن تعطي أراء استشاریة بناء على طلب من لجو    
قیة أو نطاق الحقوق المقررة ، وقد لا تتعلق ھذه الآراء الاستشاریة بمضمون الاتفاأوربا
، ولا بأي مسألة أخرى قد تثور أثناء نظر الدعوى وتتناول أیضا المحكمة الأوربیة فیھا

قضایا التي بحثتھا اللجنة الأوربیة  من قبل ولم تتوصل بشأنھا إلى تسویة لحقوق الإنسان ال
ودیة ، وأحالتھا إلیھا اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان أو دولة طرفا في الاتفاقیة ، ولا 

  .یمكن للفرد الشاكي إحالة القضیة للمحكمة مباشرة أو عرضھا أمامھا 

ات ذات طبیعة نھائیة لا تقبل الاستئناف و تصدر المحكمة أحكاما بأغلبیة الأصو    
،وھي ملزمة للدول ، ویتم عرض الحكم على لجنة الوزراء بمجلس أوروبا التي تشرف 
على تنفیذه، وعندما تثبت المحكمة وقوع خرق الاتفاقیة فإن سلطاتھا تقتصر على تقریر 

  182من الاتفاقیة  50التعویض للطرف المتضرر على ضوء ما أقرتھ المادة 

  مبررات التوجھ لنظام الحمایة الأحادي : لفرع الثاني ا
المؤرخ  11بموجب البروتوكول رقم  183بعد تعدیل الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

و الذي ألغى اللجنة  1/11/1998و الذي دخل حیز النفاذ في  11/05/1994في 
لحقوق الإنسان مكونة  الأوروبیة لحقوق الإنسان ، وتم دمجھا كغرفة بالمحكمة الأوروبیة

من سبعة أعضاء  قراراتھا إلزامیة ، ترفع إلیھا الشكاوى من الدول و الأفراد حول أي 
من  صخرق لأحكام الاتفاقیة ، و من جدید ھذا التعدیل أنھ لم یصبح الاعتراف بالاختصا

  .الدول المدعى علیھا شرطا للنظر في الشكوى المعروضة أمام المحكمة 

                                                
دراسة في مصادر حقوق الإنسان ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، :  عمر صدوق  182

  . 122، ص  2003الجزائر ، 
النظام القانوني الأوربي يشتمل في حقيقة الأمر على عدة وثائق أو اتفاقيات أولها الاتفاقية  إن  183

اثنا عشر بروتوكولاً، والاتفاقية  2000التي أُلحق بها حتى عام  1950الأوربية لحقوق الإنسان لعام 
التي أُلحق بها  1989الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة لعام 

والاتفاق الأوربي  1996والاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الأطفال  1993بروتوكولان عام 
والمعاهدة  1996المشاركين في إجراءات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعام  المتعلق بالأشخاص

وميثاق  1996) المعدل(الأوربي    الاجتماعي  والميثاق 1997) المعدلة(المنشئة للمجتمع الأوربي 
 مذكرات في مقرر: علوان محمد يوسفأنظر في ذلك  .2000الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي لسنة 

  .و ما بعدها  78، بدون تاريخ نشر ،  ص  لإنسان، الكويتحقوق ا
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حكمة الطلبات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان من الأفراد بالإضافة إلى الدول، و تقبل الم   
مع أنھ من النادر  أن تقدم دولة إدعائھا ضد دولة أخرى فلا یحصل ھذا إلا في حالات 

  .الخرق الشدیدة لحقوق الإنسان 
نیة و لقبول أي طلب مقدم للمحكمة لابد من استنفاذ كامل الإجراءات و الحلول القانو   

  : المتاحة داخلیا بالإضافة لمایلي 
  .أشھر من تاریخ صدور آخر حكم داخلي  6لابد أن یتم عرض القضیة خلال  -
ینبغي  أن تكون المسألة متعلقة بخرق حق من الحقوق المنصوص علیھ في  -

 .الاتفاقیة الأوروبیة 
 یجب  أن یكون المشتكي ضحیة معلوم  -
 .سابقة لا یمكن أن تتضمن شكواه موضوع شكوى  -
تعقد المحكمة جلسة ، لتقرر فیما إذا كان ھناك خرق للمعاھدة و عادة ما تعقد      

قضاة في الحالة العادیة بما فیھم قاض من  7قضاة من أصل  9المحكمة الجلسة مكونة من 
  .الدولة المدعى ضدھا 

صبح نھائیا و ویمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة أمام المحكمة العلیا ما لم ی    
  .أشھر من صدوره  3قطعي بمرور 

تقوم لجنة وزارة المجلس الأوروبي بمراقبة القرار الصادر عن المحكمة عن طریق    
التأكد بأن التعویض قد تم دفعھ للضحایا و مساعدتھم في إعادة إجراءات رفع العقوبات و 

الدولة المحكوم شطب سجلات الشرطة وتراقب مدى مطابقة التعدیلات المطلوبة من 
  184.ضدھا  تبعا للقرار الصادر عن المحكمة 

  استمرار الازدواجیة في الحمایة الأمریكیة لحقوق الإنسان : المطلب الثاني    
على وثیقتین الأولى میثاق منظمة  185یقوم القانون الدولي الأمریكي لحقوق الإنسان    

و الذي دخل حیز النفاذ في  1948أفریل 30الدول الأمریكیة الموقع في بوجوتا في 
                                                

  . 07/11/2010بتاريخ  www.hrea.orgرابطة تعليم حقوق الإنسان ، مستخرج انترنت ،  184 
عة من مجمو ،يتضمن النظام القانوني الإقليمي في القارة الأمريكية المتعلق بحماية حقوق الإنسان  185

النصوص القانونية المعبر عنها بصفة إعلانات واتفاقيات دولية كالإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات 
والبروتوكول الإضافي للاتفاقية  1969والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام  1948الإنسان لعام 

والبروتوكول  1988فية لعام الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا
والاتفاقية الأمريكية لمنع  ،1990الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لالغاء عقوبة الإعدام لعام 

والاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب  1987التعذيب والعقاب عليه لعام 
والاتفاقية ،1996أن الاختفاء القسري للأشخاص الصادرة عام والاتفاقية الأمريكية بش 1994عليه عام 

والإعلان الأمريكي المقترح  1999الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين 
 1980والنظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان  ،1997بشأن حقوق السكان الأصليين 

مازن ليلو راضي ، حيدر  :أنظر في ذلك  .1993مريكية لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للجنة الأ
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و  1969و الثانیة ھي الاتفاقیة الأمریكیة الخاصة بحقوق الإنسان لعام  1951دیسمبر 13
  . 1978186جویلیة  18التي دخلت حیز النفاذ في 

و قد استقر النظام الأمریكي على العمل بالنظام الإزدواجي للحمایة، معتمدا في ذلك    
  . لإنسان و المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسانعلى اللجنة الأمریكیة لحقوق ا

  .دوافع بقاء عمل اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان : الفرع الأول 
لا شك أن التساؤل الذي یطرح نفسھ، لما لم یتأثر النظام الأمریكي بالنظام الأوروبي     

ة داخل في مجال حمایة حقوق الإنسان، بدمج اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان كغرف
المحكمة ؟ و لعل الإجابة عن ذلك یسیرة، تتلخص في المھام المعقدة التي تتحلى بھا اللجنة 
في غیر المھام المتعلقة بالحمایة المباشرة لحقوق الإنسان، و منھا تقدیم التقریر السنوي 

  .إلى الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة 
نسان وفق من الاتفاقیة  من سبعة أعضاء ینتخبون و تتكون اللجنة الأمریكیة لحقوق الإ    

من الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة بصفتھم الشخصیة تمتد عضویتھم إلى أربع 
و تعد اللجنة مؤھلة قانونا لتلقي التبلیغات و شكاوى  187سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

عضاء أو غیر الأعضاء في و البت فیھا سواء بالنسبة للدول الأ 188الدول و الأفراد 
  . 189الاتفاقیة ، إلا أن المحكمة لا تنظر إلا في القضایا بین الدول الأطراف في الاتفاقیة

و تتمثل مھام اللجنة في إعلان التوصیات و تقدیم التقاریر المتعلقة بحالة حقوق     
  .الإنسان في الدول الأمریكیة لكل الدول المنضویة تحت رایة الإعلان

و تحاول اللجنة الوصول إلى تسویة، و إذا فشلت في ذلك فإنھا ملزمة بإعداد تقریر تحدد 
فیھ ما وصلت إلیھ من نتائج و تقرر ما إذا كان من الضروري عرض النزاع على 

  .المحكمة الأمریكیة أم لا
و ما یلاحظ أن اختصاص اللجنة ینصرف إلى الدول الأعضاء في المنظمة غیر 

من الاتفاقیة  و یرى الدكتور عمر سعد  41تفاقیة و ھو ما ورد في المادة الأطراف في الا

                                                                                                                              
 www.google.com:  مقال اكتروني ،  مستخرج انترنيت ، بواسطة محرك البحث :  أدهم عبد الهادي

  .132ص ،  01/11/2010، تاريخ الإطلاع على الموقع 
  . 178رجع سابق ، ص م:  عمر سعد االله   186
  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  34المادة   187
  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  51المادة  188
  . 126مرجع سابق ، ص :  عمر صدوق 189



 140

الله أن ذلك یؤدي  إلى تشتیت جھود اللجنة بین تعزیز احترام حقوق الإنسان في مواجھة 
   190الدول غیر الأطراف و حمایة ھذه الحقوق في مواجھة الدول الأطراف في الاتفاقیة

  .لأمریكیة في تحقیق الحمایة أسبقیة المحكمة ا: الفرع الثاني 
كانت المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان سباقة في تقریر الحمایة، خاصة في عدم      

اشتراطھا ضرورة عقد الاختصاص لھا من الدولة المشكو بھا ، غیر أنھا ربطت تقدیم 
أشھر من استنفاذ كل طرق التسویة الداخلیة ، مع  6الشكوى بمدة إجرائیة تقدر ب 

  . رورة عدم عرض النزاع لتسویة دولیة ض
و تتكون المحكمة من سبعة قضاة ذوي كفاءة و مشھود لھم بالأخلاق الرفیعة یعملون   

  .بصفتھم الشخصیة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة
و لا یمكن الجمع بین عضویة المحكمة و عضویة اللجنة و ینعقد اختصاص المحكمة 

لجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان في تسویة النزاع و قراراتھا ملزمة للدول حین فشل ال
  الأعضاء 

كما للمحكمة اختصاص استشاري یتمثل في النظر في طلبات تفسیر أحكام الاتفاقیة   
: من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان اذ تنص على أنھ  64وفق ما أقرتھ المادة  191

ة المحكمة فیما تعلق بتفسیر الاتفاقیة و غیرھا من یجوز للدول الأعضاء استشار
  .المعاھدات المتعلقة بحقوق الإنسان 

  
  تراوح الحمایة الأفریقیة و العربیة لحقوق الإنسان : المبحث الثاني

في معرض تبریرنا فعالیة الحمایة الاوروبیة و الأمریكیة لحقوق الإنسان، أكدنا على      
لھیاكل العملیة و اللجان المتخصصة و المحاكم المختصة دلیلا أنھ لا یمكن الجزم بوجود ا

كافیا للقول بوجود حمایة لحقوق الإنسان،و لا لكون المجتمعات الأوروبیة تتمتع بقیم 
إنسانیة و لا ننكر علیھا ذلك و إن لم یكن على إطلاقھ ، ناھیك عن تغیر مفاھیم القیم 

ل و حتى الإفریقیة ، و لكون تلك المجتمعات بمنظور الدول العربیة عنھا عن الإسلامیة ب
و اقصد بھا الأمریكیة و الأوروبیة تكوََ◌ن لدیھا استعداد حضاري و فكري لقبول ھذه 

الأمر الغائب في التجربة الأفریقیة نظرا لطبیعة و مكونات . الحمایة و تجسیدھا و تفعیلھا 
  شعوبھا  ،        

ا في المجتمعات العربیة، نظرا لطبیعة أنظمتھا و یكاد یكون ھذا الاستعداد منعدم    
و أخرى عربیة )  المطلب الاول(السیاسیة، وعلى الرغم من ذلك نجد ھیكلة افریقیة 

  .تعمل على تجسید ھاتھ الحمایة ) المطلب الثاني(
                                                

  . 184مرجع سابق ، ص :  عمر سعد االله  190
  . 126، مرجع سابق ،ص  عمر صدوق 191
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اكتمال الھیكلة و  صعوبة تفعیل : الحمایة الإفریقیة لحقوق الإنسان : المطلب الأول 
  .الحمایة  

تجسید حمایة لحقوق الإنسان ، ظھرت من خلال إرساء ھیاكل  192حاول النظام الإفریقي 
لحمایة  حقوق الإنسان في القاریة الأفریقیة و قد تكرس ذلك من خلال المیثاق الأفریقي 

و قد أقر المیثاق ضرورة الاعتماد على لجنة حقوق .   193لحقوق الإنسان و الشعوب
  .ة لنظام المحكمة في مجال الحمایة إنسان ، غیر أنھ اغفل الإشار

  . 194اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب : الفرع الأول
شر عضوا تعینھم الدول تتألف اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب من إحدى ع    

  .ینتخبھم مؤتمر رؤساء دول و حكومات المنظمة، یعملون بصفتھم الشخصیةالأطراف، و
لجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب على النھوض بحقوق الإنسان و تقوم الو  

، شاكل الأفریقیةالشعوب و بخاصة تجمیع الوثائق و إجراء الدراسات و البحوث حول الم
و صیاغة و وضع المبادئ و القواعد التي تھدف إلى حل المشاكل القانونیة المتعلقة 

  .مؤسسات الأفریقیة و الدولیة لتحقیق ذلك بحقوق الإنسان ، كما تتعاون مع سائر ال

                                                
ي لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي مجموعة من الوثائق هي يتضمن النظام القانوني الأفريق  192

والبروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء  1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
وقواعد الإجراءات الخاصة باللجنة الأفريقية  1997المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

والاتفاقية التي تحكم  1990والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل  1995لحقوق الإنسان والشعوب 
ووثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد  1974الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا 

 1990وإعلان كمبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1994القسري للسكان في أفريقيا 
  .134ص ، ، مرجع سابق  مازن ليلو راضي ، حيدر أدهم عبد الهاديلك أنظر في ذ

على خلاف الأنظمة الأمريكية و الأوروبية و حتى العربية جاء ميثاق الإفريقي بتسمية مغايرة   193
باعتماده حقوق الإنسان و الشعوب أشارة من إفريقيا إلى دعم حركات التحرر و حركات المقاومة 

يجب تميز حق  عمار و هو ما يعبر عنه بحق الشعوب في تقرير مصيرها ودفاعا عن بقاء الاست
الشعوب عن الحقوق الجماعية التي تظل مرتكزة على الفرد الذي يبقى له حق المطالبة بها في مواجهة 

 , Pierre Marie Dupuy ; Droit international public ; Paris .Dalloz , 1998: الدولة   أنظر في ذلك 
P 198  

يعتبر الدكتور عمر سعد االله اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب ، و اللجنة الأمريكية   194
: لحقوق الإنسان و اللجنة الاوروبية لحقوق الإنسان أجهزة رصد للمعاهدات الإقليمية ، انظر في ذلك 

،  2005لجزائر ، حقوق الإنسان و حقوق الشعوب ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ا:  عمر سعد االله
  .322ص 
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و القیام بأي مھام أخرى قد .و للجنة مھمة تفسیر كافة الأحكام الواردة في ھذا المیثاق     
  . 195یوكلھا إلیھا مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات 

و لكل دولة أن توجھ رسالة إلى الأمین العام لمنظمة الوحدة الأفریقیة سابقا الاتحاد     
الإفریقي حالیا و إلى رئیس اللجنة و إلى الدولة المعنیة بأن تلفت نظرھا لأي انتھاك عن 
حقوق الإنسان ، و على الدولة التي وجھ لھا الخطاب أن تقدم توضیحات خلال فترة لا 

و إذا لم تتم التسویة خلال ھذه المدة یحق للدولتین عرض الأمر . 196تتجاوز ثلاثة أشھر
ینظر في الشكوى إلا بعد التأكد من استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلیة  على اللجنة ، و لا

  .197إن وجدت ما لم یتضح أن إجراءات النظر فیھا قد طالت لمدة غیر معقولة 
  :منھ ضرورة توفر الشروط التالیة  56ھذا و اشترط المیثاق في المادة      

  .إلى اللجنة عدم ذكر اسمھأن تحمل المراسلة أو الشكوى اسم مرسلھا حتى و لو طلب  -
  .أن تكون متماشیة مع میثاق منظمة الوحدة الأفریقیة أو مع ھذا المیثاق  -
  .أن لا تتضمن المراسلة ألفاظا نابیة أو مسیئة إلى الدولة المشكو منھا -
استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلیة إن وجدت ما لم یتضح أن إجراءات النظر فیھا قد  -

  .عقولة طالت لمدة غیر م
  .أن تقدم الشكوى في مدة معقولة من تاریخ استنفاذ طرق التسویة الداخلیة -
 .أن لا یتعلق الأمر بحالات تمت تسویتھا طبقا لمبادئ میثاق الأمم المتحدة -

  .المحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب : الفرع الثاني 
لإنسان و الشعوب ، یتبین أنھ  من خلال القراءة الأولى للمیثاق الإفریقي  لحقوق ا

جاء خالیا من الإشارة إلى جھاز قضائي توكل لھ مھمة تسویة النزاعات المتعلقة بكل 
منھ و التي أجازت التعدیل و   68خرق لھذا المیثاق ، غیر أنھ و بالعودة إلى نص المادة 

مس منھ إشارة نلت.التنقیح بناء على طلب أحد الدول الأطراف المرفوع إلى الأمین العام 
ضمنیة إلى إمكانیة تبني أي تعدیل یضمن استحداث أجھزة تدعیما لحمایة و تعزیز فعالیة 

و ھو الأمر الذي تجسدا فعلا من خلال البروتوكول .میثاق حقوق الإنسان و الشعوب 
مدینة أوجادوجو بدولة  فيالمنشئ للمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب وذلك 

من إنشاء محكمة إفریقیة  الأساسيولقد كان الغرض   .1998 جوان 10فى  بوركینا فاسو
الحمائى للجنة الإفریقیة لحقوق  الوقائيلحقوق الإنسان ھو تكملة وتدعیم الاختصاص 

أصبح البروتوكول المنشئ للمحكمة  2005جانفي 25وبتاریخ  .الإنسان والشعوب

                                                
  .من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب  45المادة   195
  .من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب  47المادة  196
  .من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب  50المادة   197
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ً وذلك با ستلام التصدیق الخامس عشر على الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب نافذا
    25/12/2004.198البروتوكول من دولة كوموروس فى 

كما تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الأفریقیة یبت في تكوین    
و مھام كافة أجھزة المنظمة بما فیھا اللجنة الإفریقیة بحقوق الإنسان ، و یصدر قرارت 

  199نة وفق ما توصلت إلیھ اللج
  تأخر الاكتمال الھیكلي للحمایة العربیة لحقوق الإنسان : المطلب الثاني 

  .تقیید عمل اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان :  الفرع الأول 
لعلھ من الغریب فعلا أن لا یتضمن میثاق الجامعة العربیة ما یمت بالصلة بحقوق       

سنة عن الإعلان العالمي لحقوق  20بة مرور و بمناس 1968و في سنة  على أنھالإنسان ،
الإنسان ، اعتبرت الأمم المتحدة ھذا العام عاما دولیا لحقوق الإنسان ،  و بنوع من الحیاء 

بإنشاء اللجنة  3/9/1968المؤرخ في  4033أصدرت جامعة الدول العربیة القرار رقم 
  .العربیة الدائمة لحقوق الإنسان 

الكریم علوان خضیر في مؤلفھ الوسیط في القانون الدولي العام،  و یذكر الدكتور عبد     
أن ھذه اللجنة ولدت و ھي تحمل في طیاتھا أسباب فشلھا، لأنھا عبارة عن ھیئة سیاسیة 
تتكون من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة و لیس من أشخاص یؤدون واجباتھم بصفة 

أي اتصال مع الدول الأعضاء و كأن كما أنھ  لیس من حق اللجنة أن تقوم ب.شخصیة 
  200اللجنة لیست إلا ھیئة مداولة 

و دون إھمال لطبیعة نظام الجامعة العربیة ، الذي كان یسوده التخوف من أعضائھا في 
إنشاء الجامعة ، كما و أن نظام التصویت القائم بھا یستلزم الإجماع في كل قراراتھا الأمر 

  .ن مستحیلة في كثیر الأحیان یجعلھ مسألة صعبة نسبیا إن لم تك
  اعتماد لجنة الخبراء نتائج المیثاق العربي لحقوق  الإنسان :  الفرع الثاني 

المؤرخ في  5427و بعد اعتماد المیثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القرار رقم     
منھ لجنة خبراء حقوق الإنسان ، و  40اعتمدت بموجب المادة .  1997سبتمبر  15

اللجنة من دول مجلس الجامعة الأطراف في المیثاق ، و تتكون من سبعة أعضاء  تنتخب
ألزم المیثاق ضرورة أن تجرى الانتخابات الأولى بعد ستة أشھر لدول ، ومن مرشحي ا

  .من دولة واحدة امن دخول المیثاق حیز النفاذ و لا یجوز أن تصم اللجنة أكثر من عصو

                                                
  .مرجع سابق : رابطة تعليم حقوق الإنسان   198
  .196دخل في القانون الدولي لحقوق الانسان ، مرجع سابق ، ص م:  عمر سعد االله 199
  .167مرجع سابق ، ص :  عبد الكريم علوان خضير  200
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نسبة للجنة العربیة الدائمة لحقوق  اشترط المیثاق و على خلاف ما كان سائدا بال   
، فاءة العالیة في مجال عمل اللجنةالعربي في المرشحین أن یكونوا من ذوي الخبرة و الك

  .على أن یعمل الخبراء بصفتھم الشخصیة و بكل تجرد و نزاھة 
  یتم انتحاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري لفترة ثلاث سنوات الإنسان       

من الدول الأطراف و تدرسھا و ترفع اللجنة تقریرا  رو تھدف اللجنة إلى تلقي التقاری   
مشفوعا بآراء الدول و ملاحظاتھم إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربیة 

  .من المیثاق  41طبقا للمادة 
  الجمود في إنشاء المحكمة العربیة لحقوق الإنسان : الفرع الثاني

و نحن مقبلون على القرن الواحد و العشرین ، و مع تعالي الأصوات على أننا كنا      
تجسید محكمة  الإرادة العربیة أبتأھل السبق في إقرار الحقوق بمنطق عقائدي ، غیر 

میثاق حقوق الإنسان و الشعب في  مشروع عربیة لحقوق الإنسان ، إلا بمناسبة إعداد
و الذي كان نتاج اجتماع عدد من الخبراء .  61إلى  55الوطن العربي في مواده من 

دیسمبر  12و  5القانونیین العرب في مدینة سیراكوزا بایطالیا في الفترة ما بین 
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  الخاتمة 
ان بوجھ عام و لعل الھدف من وراء ھذه الدراسة ، الوقوف عند واقع حقوق الإنس      

في الدول العربیة ، على وجھ الخصوص ، یدفعني إلى ذلك انتمائي العربي و إن أتت 
و أمریكا بدافع  االدراسة شبھ شاملة لأنماط الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان في أوروب

  .التأثر و إفریقیا بدافع التبعیة الإقلیمیة 
ایة حقوق الإنسان في إطار النظام العربي ؟ فھل یمكن القول بوجود آلیات حقیقیة لحم     

ھل ھناك فعلا حقوق إنسان في الدول العربیة حتى نسعى : لیتبادر إلى ذھني تساؤل أكبر 
إلى حمایتھا ؟  لعل امتناعي عن الإجابة حیاء قول الحقیقة العلمیة ، و لعل دافعي العلمي 

ات وعلى  أولى وریقات یدفعني إلى القول بوجودھا نظریا على الأوراق و المسود
  .الدساتیر

ثم ینبغي أن یكتمل الاستعداد الفكري و الحضاري لا على مستوى ذھنیة المواطن       
 حلدى السلطة الحاكمة للرقي بدولھم بإصلا دالعربي فحسب ،  بل أن یكتمل  ھذا الاستعدا

  .الأنظمة أولا و المساھمة  في تفعیل و إصلاح نظام الجامعة العربیة 
و في جانب مقابل یمكن الاعتماد على تكتل اقتصادي ، قد لا یظھر الربط بینھ و بین      

حمایة حقوق الإنسان للوھلة الأولى ، لكني  أرى أن اكتمال تكتل اقتصادي على غرار 
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السوق الأوروبیة سابقا ،  سیكون أداة الجزاء الدولیة العربیة حال خرق قواعد حقوق 

و یمكن القول و أمام  انعدام . مید العضویة ضمن ھذا التكتل المالي الإنسان متمثلا في تج

الآلیة القانونیة الخالیة من الثغرات على المستوى الإتفاقي،  بسبب كثرة التحفظات و 

المیول نحو عدم الاستعداد عن التنازل عن المكاسب السلطویة الشمولیة المحققة، أن 

إلى زمن لیس القریب لتجسیدھا و تجسید آلیات  حقوق الإنسان في النظام العربي تحتاج

  . لترقیتھا 
 قائمة المراجع 

 .، بدون تاریخ نشر  مذكرات في مقرر حقوق الإنسان، الكویت : علوان محمد یوسف  -

، مقال اكتروني ،  مستخرج انترنیت، بواسطة  مازن لیلو راضي ، حیدر أدھم عبد الھادي -

 .01/11/2010 .، تاریخ الإطلاع  على الموقع www.google.com: محرك البحث 

الوسیط في القانون الدولي العام ، الكتاب الثالث ، مكتبة الثقافة و :  عبد الكریم علوان خضیر -

 . 1997النشر و التوزیع ، الأردن ، 

المطبوعات الجامعیة ، الجزائر مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، دیوان :  عمر سعد الله  -

 ،1993  ، 

حقوق الإنسان و حقوق الشعوب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، :  عمر سعد الله -

2005 . 

دراسة في مصادر حقوق الإنسان ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة : عمر صدوق  -

  . 2003، الجزائر ، 

نسان في القانون الدولي و العلاقات الدولیة المحتویات و الآلیات حقوق الإ:  قادري عبد العزیز -

 . 2003، دار ھومة ، الجزائر ، 

مستخرج بتاریخ  www.hrea.org  ، مستخرج انترنت ، رابطة تعلیم حقوق الإنسان  -

07/11/2010  . 

 

- Pierre Marie Dupuy ; Droit international public Paris .Dalloz , 

1998. 

و التي دخلت حیز النفاذ في سبتمبر  04/11/1950الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في  -

و الذي دخل حیز النفاذ  11/05/1994المؤرخ في  11بموجب البروتوكول رقم ، معدلة 1953

 . 1/11/1998في 
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دخلت حیز النفاذ في  22/11/1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان مؤرخة في  -

18/07/1978 . 

و دخل حیز النفاذ في  28/05/1981المیثاق لأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب مؤرخ في  -

26/10/1986 . 

 10 المؤرخ في البروتوكول معدل ب 15/09/1997لحقوق الإنسان مؤرخ في  العربي المیثاق -

  .1998 جوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  


